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 بسم الله الرحمن الرحيم 

 فصيلية.تها التّ ن أدلّ الوجوب والندب والإباحة والکراهية والتحريم م  عية من عرف فيه الأحکام الشّ لم ي  ع   الفقه :

 ة به.عيّ الأحکام الشّ  ق  تعلّ  ن حيث  ف م  : فعل المکل  ه موضوع  

 تها .لّ ن أد  عية م  استنباط الأحکام الشّ  ة  عرف به کيفيّ لم ي  : ع   الأصول

 الأحکام. ها عل ن حيث دلالت  عية م  الشّ  ة  : الأدلّ  هموضوع  و

 . نة ، والإجماع ، والقياس  ، والسّ  أربعة: الکتاب   عيةة الشّ الأدلّ عية : ة الشّ الأدلّ 

 مبادئ أصول الفقه

 ة .نها کلاميّ ة ، وم  نها لغويّ وله مبادئ : فم  

 ه عل المعنى بالوضع .ن حيث دلالت  م   فظ  ها اللّ فموضوع   اللغوية   أما المبادئ  

ه ، وبحث      لالة  ن حيث أنواع الدّ ه م  ن حيث الاستعمال، وبحث  ه م  ن حيث الوضع، وبحث  فظ م  اللّ   وفيها مباحث: بحث  

 فاء.لالة ظهورا وخ  الدّ  ن حيث مراتب  م  

 المبادئ اللغوية 

 لالةبحث الدّ 

 نية .ة ، وقيل : رابعها تفط  ة ، ووضعيّ ة، وعقليّ طبعيّ  لالة  الدّ 

ن ذلک لفظيةٌ ، وغير  لفظية . والمقصود ههنا اللفظيّ  .والتزاميةنية، ة:مطابقية،وتضمّ والوضعيّ    .الوضعية   ة  وکلٌّ م 

 بحث اللفظ باعتبار وضعه

 .و شخصّ  نوعيّ  الوضع  

أنّ نها ، وي عبَّ  عنه ب  واحد واحد مّ   إزاء کل  ب    فظ  وضع اللّ عنوانا لأفراده ، وي    الکل    عل المفهوم  حيث ي  يکون ب    قد    خص  والشّ 

 له خاص .  عام ، والموضوع   الوضع  

 ، واصطلاحي .، وشرعيّ  عرفّ :  د الوضع : مشترك ، ومنقول . والمنقول  ظر إلى تعدّ بالنّ فظ  اللّ 

ل م، أو ما ف ح  النّوب    ب لام العه د ،   مائر ، وأسماء  الإشارات ، والموصولات ، والمعرّف  کمه ، کالضّ ظر إلى الوضع الواحد ع 

 ك ، وعام ، وخاص ، ومطلق ، ومقيّد .إلى أحدها ، ومتواطٍ ، ومشک   والمضاف  

ف  "بالأداة ، ک   ، وإما عامّ  "إنها "و  "إنه"و  "ما "و   "م ن"ا عام بالصفة ، ک  إمّ  العام    "کلّ "ب  د  لام الاستغراق ، والمؤکّ ب   المعر 

 في .الواقعة ف حيّز النّ کرة  کيب ، کالنّالتّر ب   ا عامّ وأخواته ، وإمّ  "أجمع"و 

صات ، أو الحال ، وت   وقرائن    ، أو العقل    مستقلّ ، کالکلام المستقلّ ا ب  إمّ   ه ، والمقصور  ا مقصور أو غير  إمّ  العامّ   ثمّ  سمّى مخص 

 .، والبدل   ط ، والوصف  مقصورٌ بغيره ، کالاستثناء ، والشّ 

 افعي .لافا للشّ ة خ  عند الحنفيّ  کالخاصّ  قطعيّ  العام  

 . لافا لهم  خ   نا ندبب والحکم ع  اد السّ عند اتّ  عل إطلاقه إلاّ  يري   المطلق  



 بحث اللفظ من حيث الاستعمال

 ناية .الاستعمال حقيقة ومجاز ، وصريح وک   ن حيث  م   فظ  فاللّ  

 نه الحقيقة، ومجاز مرسل . استعارة ، وم  مثيل ، والمفرد مفرد و مرکب ، وهو التّ  غويّ ، والل   أو لغويّ  ا عقلّ إمّ  المجاز  

حة للفظ م  ها ف الأوّل علّة لصحّة الإطلاق ، وف الثّ لاقة ، لکن ن ع  ف المجاز والمنقول م    لابد   ن ب  أ أمثال  ه ، اني مرج 

 قل .اني ف النّل ف الاستعمال ، وف الثّ ، فهي معتبَّة ف الأوّ  قل  ما العلّة فيها النّوإنّ 

مل عل المعنى المجازي إلاّ   فظ  اللّ  ا أو ة وعقلي  ّ بقرينة ، وهي لفظي  ّ  لا يُ  ة ، کامتن  اع الحقيق  ة عق  لاا أو ع  ادةا ، عموم  ا

ا ب    ظر إلى المتکلّم وحالته . النّخصوصا

 لة عندهما . تعم  ن الحقيقة المس  فاق ، وم  الاتّ ن الحقيقة المهجورة ب  أولى م   المتعارف   المجاز  

 ندهما .الحقيقة ع   المجاز إمکان  ة ن شرائط صحّ م  

 ن حيث أنواع الدلالةفظ م  بحث اللّ 

ع  ارع ع  ل ح عند التّ جي  افعية ، والتّر الشّ  عل المعنى إشارةا ودلالةا واقتضاءا ، وقيل : مخالفةا وهو مذهب    يدل    فظ  اللّ 

 کر .ترتيب الذّ 

ن  د صحيح ع    والوصف    والحال    رف  ط والظّ الشّ   لافا لبعض الأصوليأ کأبي ثور ، ومفهوم  قب باطل خ  اللّ   ومفهوم  

 س ل  لي   أن   الشافعية إذا ثبت  
 
 الاحتراز . فائدة غير   المذکورة   تلك الأشياء

 لالة  ن حيث مراتب الدّ فظ م  بحث اللّ 

م ، ومفسَّ  . وم  الدّ   ن حيث مراتب  م    فظ  اللّ  فائها : خفيّ لالة : ظاهر ، ونصّ ، ومحک  ل ، و مشک ل،  ن حيث خ  ، ومجم 

 ومتشاب ه . 

 ه . ه وإجمال  فاء  زيل خ  فيما ي   ل  والمجمل : التأمّ  الخفيّ  حکم  

 م .ن المتکلّ م   المشکل : الاستفسار   وحکم  

 ند الحنفية خلافا للشافعية .ع   ه : التوقّف  المتشاب   وحکم   

 لاميةكالمبادئ ال

ثب ت شيئا م  ن المخلوقات کالعقل وغير  شيء م  س ل  والأمر ، ولي   له الخلق   الله ، ألا   إلاّ  لا حاکم    .ن الأحکامه أن ي 

ناا لذاته أو بمعنى ف نفس  ه ، أو لوص  فه ، أو ما أمر به الله  تبارك وتعالى إيابا أو ندبا فهو حسن ، سواء کان حس    کل   

 ذلك .کما نهى عنه فهو قبيح  لم  جاوره ، وکل  

 ر ونهى رعايةا له  ما ، ث  مّ  أم  الحکيم إنمّا   ارع  الشّ   هي ، بل  الأمر والنّ  ف نفس الأمر قبل    والقبح    الحسن  صفة ب  متّ   فالأفعال  

ي أ  ، لکن    العقل  
يان  عقل  ين  ، ولذا ي سم  ك الحسن  والقبح  المذکور  رود  الشع س هنا شيءٌ م  لي   قد ي در  ن الأحکام قبل و 

نا ، فالأحکام   والقبيح   ، فالحسن    ع لا غيره . دة إلى الشّ سن ف حقّنا م   المذکوران معتبَّان ف حکمة الله لا ف حق 



ه ه ووع  د  ارع ولطف    الش  ّ   کمةظر إلى ح  جائز بالنّ ف ، غير  سبة إلى المکلّ بالمحال عقلا أو عادة ، مطلقا أو بالنّ کليف  التّ 

 .عبادهب  

لقها حتّ   وتکليف    ة المود عة فيهم إليها ، لا ب خ  درة  المتوهم  هم الق 
ف  التکليف  بالمحال  ى يلزم  العباد بالأفعال تکليف بصَ 

 ار ، لا ب  عي ف إزالة شوکة الکفّ بالجهاد معناه التکليف  بالسّ   کليف  ، فالتّ 
 
الرع  ب ف قل  و م ،   سلب حياتهم ، وإلق  اء

 ه .جلال   الله جل   قدر عليها إلاّ من الأمور التي لا ي  ا  الهزيمة عليهم وأمثاله   وإياد  

 عي عل أحد الجانب أ  . الدليل الشّ  يدل   ، حتىّ ف الأشياء الإباحة   الأصل  

 مبحث الكتاب 

الأحکام   ا  المتواترة ف حکم الأحاديث ، فيثبت    الغير    بعة متواتر ، والقراءات  جميع أجزائه عل قراءاته السّ ب    الکتاب  

  ا .  لاوة  المطلق ، ولا يوز التّ  العام ، وتقييد   المجمل ، وتخصيص   ، وکذا تفسير  

 نة بالکتاب والسنة والإجماع ، والإجم  اع  القياس ، وکذا نسخ السّ نة والإجماع جائز ، لا ب  الکتاب بالکتاب والسّ   نسخ  

 لا يکون منسوخا . 

 عارع بغيره . التّ  قطع   مکن  لا ي   أن  واية أو ب  صار إليه إلا بالرّ ، فلا ي   سخ ضروريّ النّ

 .مثل المنسوخ روايةا ودلالةا ب   سخ لا يوز إلاّ بالنّ القول  

 ف  إن    ها ، وإلاّ ب  ذلك ف    قييد  والحمل  عل المجاز وغير  خصيص والتّ بينهما بالتّ   طبيق  أمکن  التّ   ليلان ، فإن  الدّ   إذا تعارع  

ل   هما أقوى روايةا أو دلالةا فهو المعو  ر    کان أحد  ن ق   به ، والآخ  ات ، فيؤم  م  ه إلى العل  يم  ن به ويفوّع  بيل المتشا   علم   

ر ناسخ ، وإلاّ  م  التاريخ فالمتأخ 
ل  ي أ  ، فإن ع   بيل المتشا ات ، في صار إلى غيرهما .ن ق  ما م  فه   الخبير. وإن کانا متساو 

 هورة ، وکذا لا تعارع  بينه وبأ القياس .نة الغير المش  بأ الکتاب والسّ  ع  لا تعار  

ف   کان صحيحا ، لا تخصيصا ولا تقييدا ولا حم  لا ع  ل المج  از   د القياس وإن  ظاهره بمجرّ   الکتاب عن    لا يوز صر 

 المتعارف. الغير  

ر إذا تعار   القياس    ضا . يرجّح أحد  الجانبأ عل الآخ 

 ةمبحث السنّ 

 العبادات والمع  ام لات والأخ  لاق ، أو   عامل ، کأکثر  التّ ا متواترة ب  متواترة أو غير متواترة ، والمتواترة إمّ   ة  السنّ
أصول 

 ا . دّ فظ أيضا ، وهي قليل ج  ، وهي کثيرة ، أو باللّ ا بالمعنى فقط  واية ، إمّ متواترة بالرّ 

ه وض  ع   ثب  ت  ي   ل  ا صحيح ، أو حسن ، أو ضعيف ، أو موضوع اني : إمّ آحاد ، والثّ   ا مشهورة أو خبَّ  المتواترة إمّ   وغير  

 ة.ن السنّس م  خصوصه فلي  ه ب  ا ما ثبت وضع  بخصوصه ، أمّ 

ع  ارع ، التّ   ثل  الکتاب ف إثبات الأحک  ام وثب  وت  ن غير المتواتر م  لاثة وکذا المشهورة م  أقسامها الثّ ب    المتواترة    ة  السنّ

 عيف  دونه.ه ، والضّ عارع ، والحسن  دون  ه ف إثبات الأحکام لا ف التّ والصحيح  دون  



ثب ت شيئا م    والموضوع   ا عن  د ه بغ  يره تأيي  دا وتفض  يلا ، أم  ّ ؤخذ ف فضائل  ما ثبت فض  ل  ي   ، قد   ن الأحکام ، نعم  لا ي 

  فلا ي لتفت إليه . ها ، وإلّا ظاهره فب   صَفه عن  ه ب  تطبيق   أمکن   عارع فإن  التّ 

عمل الأحکام به ظنيٌّ ، في   ثبوت   ا ، لکن  قياسا جليّ  ع  ما هو أعل منه ، ول يعار    يوجد    إذا ل    ثبت الأحکام  ي    عيف  الضّ 

بنى  عليه الأمر  بالمعروف والنّ ط أ به مجتهدٌ خال فه ، ولا ي   هي عن المنکر احتسابا ، ولا يب   ا ولا ي قطع بثبوتها ، ولا يُ 

 ه ، ولا ي نکر به عل أولي الأمر.روايت  

ل . الضّ عار    يفسَّ  ما هو أعل منه ، فإن    عيف  الضّ  لي ة    ا بأن  کان جليّ   ، فإن    إذا عارع القياس    عيف  ضه فهو مؤو 
کان ع 

جود ه ف المقيس ظاهرا لا يُتاج إلى کثير تأمل ؛ فالقياس    وو 
 م .مقد    فالخبَّ  ل ، وإلّا م ، والخبَّ مؤو  مقد   الوصف 

تخصيصا أو تقييدا أو حملا عل المجاز   طبيق  أمکن التّ   ضه فإن  عار    حيح ف إثبات الأحکام ، فإن  کالصّ   ن  الحس    الحديث  

 حيح . عمل عل الصّ ي ترك وي   ها ، وإلاّ سخ فب  والنّ

م .ا کان أو خفيّ جليّ  ع القياس  إذا عار   الحسن   الحديث    ا فهو المقد 

ل إن  في      ه  ا ، وإلاّ س  خ فب  غير النّبينهما ب    طبيق  أمکن التّ   ن  إ، ف  ن الآحاد إذا عارع المشهور  حيح م  الصّ   الخبَّ   أمک  ن   ؤو 

ع   التأويل    أصلا . ضه القياس  بالمشهور ، ولا يعار   عمل  ، وي   ، وإلا في فو 

 مباحث الإجماع 

 . ثبت الأحکام  الإجماع ي  

عأ عل أمر واحد ، أو مرکّ الإجماع إمّ   هم عل قول أ  أو أکثر بشط اش  تراك  فاق  ب : وهو اتّ ا بسيط : وهو اتفاق الم  جم 

 الأمر الواحد فيها . 

: عل التقرير ، وإم  ا حکم  يّ  کوت الذي يدلّ : وهو اتفاق المجمع أ قولا ، أو ما ف حکمه کالسّ   ا حقيقيّ الإجماع إمّ 

 وهو بخلافه . 

کذلك ، وذا  الحقّ  فاق أهل  ط: وهو اتّ جميع الماضأ والحاضرين من المسلمأ ، أو متوسّ   فاق  : وهو اتّ   ا قويّ الإجماع إمّ 

 . حابةالصّ  فاق بعد  وهو الاتّ :حابة، أو ضعيف فاق الصّ باتّ  ر إلاّ تصوّ لا ي  

الخبَّ المشهور إثباتا وتعارضا ، وم  ا ع  دا ذل  ك  ، وهو مثل    قطعيّ   –طا  ا کان أو متوسّ قويّ   -البسيط    الحقيقيّ   الإجماع  

ا ، قوةا وض    نون  اختلاف الظّ   شکيك عل اختلاف مراتب  ظنيٌّ بالتّ   عيف ، وه  و مث  ل  الضّ  فأعلاها البسيط الحقيقيّ عفا

 عارض  ه ، ث  مّ ا لا ي  ا ک  ان أو خفي  ّ والقياس  جليّ   عيف  حيح والحسن  إثباتا وتعارضا ، والخبَّ  الضّ ن الصّ خبَّ الآحاد م  

ب الحکم  ي ، المرک  ّ   عيف والقياس ، ث  مّ حيح والحسن ، وفوق الضّ الصّ   فيما دون    ب الحقيقيّ والمرکّ   الحکميّ   البسيط  

 .الخفيّ  عيف،والقياس  الخبَّ الضّ  ، وفوق   القياس الجلّ  وهو دون  

ي  ة ظنّ الفقهاء ، کفقهاء المذاهب الأربعة ، فتلك دلائل   الحرمأ ، وأکثر   يخأ ، وأهل  الشّ  فاق  ن لواحق الإجماع اتّ وم  

 ما هو أقوى منها .قدان عمل  ا عند ف  دون الإجماع و فوق القياس الخفي ، ومثل الخبَّ الضعيف ، في  

 مباحث القياس 



ثب ت للأحکام کل ها ظنًّا .  القياس م 

القياس له أربعة أرکان : المقيس عليه وهو الأصل ، والمقيس : وهو الفرع ، والوصف الذي هو مناط الحکم : وه  و 

 العلة .

 القياس شرطه أن يکون الأصل فيه من قبيل المنصوصات أو الإجماعيات . 

ع  دم الثاب  ت بالاستص  حاب ، أو ب    ، ف  الحکم    ن ک  لام مس  تقلّ القياس شرطه أن يکون حکم  الأصل فيه مستفادا م  

 ، أو تخصيص العقل ، أو بقصَ العام بالاستثناء ونحوه ، لا يليق أن يکون أصلا .الدليل

 ارات .ه أن لا يکون الأصل فيه من أبواب الحدود والکفّ القياس شرط  

 قسيم .بَّ والتّ الدوران ، والسّ  الإجماع ، ثمّ  ، ثمّ  ة بطرق مختلفة : أعلاها النصّ ا علّ ة يثبت کونه  لّ الع  

بخصوصها ف خصوص الحکم ، ودونه ما اعتبَّت ف نوع  ه ،  ْ ة المنصوصة والإجماع أقسام : أعلاها ما اعتبَّتلّ الع  

ف جنسه أو نوعه فيه بخصوصه ، ودونه ما اعتبَّ نوعه ف نوعها ، ودون  ه   فالقياس ف الوجهأ جلّ ، ثم ما اعتبَّت  

بَّ إثبات  ا وران أو السّ ه بالدّ الذي يثبت علّت   ومنه القياس    .ما اعتبَّ نوعها ف جنسه ، فالقياس ف الوجوه الأربعة خفي

 .ها ف جنس  ه بَّ جنس    ها ف نوعه ، ودونه ما اعت    بَّ جنس  ها فيه بخصوصه ، ودونه ما اعت  بَّ جنس  وتعارضا ، ثم ما اعت  

يانات ف ال  دّ  عتم  د علي  ه إلاّ ها ، فلا ي  ه أضعف  ما الأخير ؛ فإنّ لا سيّ  الضعيفة    نون  الظّ   فيد إلاّ فتلك قياسات ضعيفة لا ت  

 والاحتياطات .

ک  ات الخطابي  ة ، وع  د  تل  ك الأحک  ام  م  ن عرية والنّط  ائف الش  ّ ن قبيل اللّ الأحکام به م    وظنيّ أن إثبات    

قٍ ف الدين ، والتزام  العمل   ا والنکير  عل  ها نوع  تعم  الأحکام الشعية ، وتفصيل ها ، وتدوين ها ، وإشاعت ها ، وتعليم 

دٍ .  الدين نوع  تشد 
لات  ها أرکان  التقوى ومکم  الفها ، وعد   م ن يُ 

 "ف  إنّ "و "لأنّ "عفها عل مراتب ، أعلاه  ا : لالة و ض  ة الدّ اعتبار قوّ الة عل کون الوصف علّة ب  الدّ   الألفاظ  

الحکم بالموصول بفع  ل أو موص  وف   ط ، وربط  عليق بالشّ وما ف معناها ، ودونه التّ   "الفاء"و  "اللام"و  "جللأ  "و

 الکلام ف موقع الجواب تقيقا أو تقديرا .  ، ودونه وقوع   شتقّ کذلك ، أو مقيّد بالحال کذلك ، أو بم  

 د رعاية المصالح والمفاسد فاسد.بمجرّ  القياس  

العزيز الحکيم   ما هو شأن  ه عل المصالح والمفاسد باطل ، وإنّ د اشتمال  بکون الوصف علّةا نظرا إلى مجرّ   الحکم   

 ما يريد. ما يشاء ، ويُکم   الذي يفعل  

 مسکوتا عنه ف الکتاب والسنة والإجماع ، فإن کان مذکورا ف واح  د منه  ا فالقي  اس    کون  يّ   أن    لا بدّ   الفرع  

 لغوٌ إن واف قه ، ساقط إن خال فه .

لا   القي  اس    ى قياس  ا م  ع الف  ارق .س  مّ الأصل ، فالقي  اس باط  ل ، وي    عل ما يمنع مماثلة    الفرع إذا اشتمل  

 .  الحکمي   ب  إلا المرکّ  ، ولا الإجماع   عيف  الضّ  إلا الخبَّ   نة  ولا السّ  عارع الکتاب  ي  



ر ولو ض  عيفا تساو    کر ، فإن  جيح عل ترتيب الذّ حيحان إذا تعارضا فالتّر القياسان الصّ  يا فالمؤي د بقياس آخ 

ک  ون أو ب  ظائر ،  کثرة النّفب    ل يکن    جيح بالمصالح المرعي ة ، فإن  يا ول يکن واحد منهما کذلك ؛ فالتّر تساو    راجح ، فإن  

 يا تساقطا.تساو   ا ، فإن  ة ذاتيا أو عرضيّ لّ الع  

يانة واحتياطا. الترجيح عمل به د  عتمد عليه ف الاحتجاج ، وي  لاي   ا ن القائسأ ضعيف جدّ کثرة الموافقأ م  ب    جيح  التّر 

 دين باطل .کثرة المقل  ب  

 خاتمة في أحكام الاجتهاد والتقليد

ين ، الدّ  ن أصولأصل عظيم م    -ى المحاسبة  سمّ وي    -عية  ا ق الأحکام الشّ ن حيث تعلّ تطل ع  النفس  عل أفاعيلها م  

بأفاعيله  ا   ق  ة  ف إدراك الأحکام المتعلّ   عي  ، والسّ   "كيُفظ    حفظ الله إ  ":    -عليه الصلاة والسلام    -بقوله    وهو المراد  

 خصة .ر   -قليد وهو التّ  قاتف ذلك عل قول الثّ  عزيمةٌ ، والاعتماد   -وهو الاجتهاد  -تها ن أدلّ م  

مرات  ب ب   عه القصَ  فصيلية ، ومرج  تها التّ لّ ن أد  عية م  ن الأحکام الشّ م   مت  ما فه  فس ب  ه عل اطمئنان النّمناط    الاجتهاد  

أ ب  خط المتعل  ضا أو السّ الرّ  ل ف إش  ارات النّيُص  ل ب    ن بارئها ، وه  ذا ال  تفطّن  ازل أ  م  أفاعيلها النّق  ص  وص ، التأم  ّ

س  الأفاعيل ، واعتبار النّ  ومواقع   سنة الله ف تهذيب النفوس من رعاية المصالح وطلبها ف المظان  وأمثالها  ظائر ، وتد 

 فهو المجتهد. له هذا الاطمئنان   حصل   ، فمن  

يک  ون  قلبه ، وق  د   ف فيقع الاطمئنان   ن  عتريه التفطّ ف مواقع العلم في   يقع الإنسان   أن  يکون اضطراريا ب   قد   الاجتهاد  

 لمواقع العلم .  ع  أن يتعرّ اختياريا ب  

 مجتهد ف الأول مقل د ف الثاني . بعض ، ف بعض المواقع دون   له الاطمئنان   أن يُصل  ى ب  الاجتهاد قد يتجزّ 

نه إذا حصل ل  ه أن شم   يقل د أحدا فيما حصل له بالاجتهاد اختياريا کان أو اضطراريا . کيف ، وهل    س للمسلم أن  لي  

ه يرضى له بالفعل الف    أن  اطمئنان ب   ف تص  يل   عي  نعم ، السّ   ؟، ثم يتبع مخلوقا من المخلوقأ  لاني ويکره الفلاني  خال ق 

 أيضا . قليد  الاطمئنان ليس بواجب ، بل يکفي التّ 

أي  ثقةٍ وجد ، وه  و مس  ئلة  سأل    ل له الاطمئنان  يتحصّ  إذا نزل نازلة لأحد ، ول   بواجب ، لکن  س  قليد لي  التّ   عزيمة  

 تحرّي .ال

منحصَ   ف  الوث  وق   نع  م ، إذا ظ  نّ أن   .ن الثق  اتثقة م     باع  عل اتّ  قليد بالمعأ  ليس بواجب ، بل يکفي العزيمة  التّ  

 .عيأ  شخص واحد ، فحينئذ يب التّ 

 . .ت تفصيلاإلى قول الميّ  الأحياء ، وتيسَّ  له المراجعة   ف وثوق   إذا شكّ  ت ، إلاّ ن تقليد الميّ الحي  أولى م   تقليد  
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